
 تونس – نددت حركة النهضة الإسلامية 
في تونس  الثلاثاء بتنصيب الرئيس قيس 
ســــعيد لنفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة 
في أول رد رســــمي للحركــــة ورد في بيان 
وقعه رئيسها راشد الغنوشي على خطاب 
ألقاه الرئيس سعيد الأحد بمناسبة العيد 

الوطني لقوات الأمن الداخلي.
وقالــــت الحركــــة إن إعــــلان الرئيــــس 
ســــعيد نفســــه قائــــدا أعلى لقــــوات الأمن 
الحاملــــة للســــلاح يعتبــــر ”دوســــا على 

الدستور وقوانين البلاد“.
واعتبــــرت فــــي بيــــان شــــديد اللهجة 
”إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي 
الحكومــــة“،  رئيــــس  صلاحيــــات  وعلــــى 
موضحة أن ”إقحام المؤسســــة الأمنية في 
الصراعــــات يمثــــل تهديــــدا للديمقراطية 

والسلم الأهلي ومكاسب الثورة“.
ويعد هــــذا الرد الرســــمي والمباشــــر 
الموقــــف الأكثــــر انتقادا للرئيــــس من قبل 
الحركة الإسلامية في ظل العلاقة المتوترة 
بين الجانبين منذ وصول الرئيس ســــعيد 

إلى الحكم.
وكان الرئيس ســــعيد، الــــذي انتخب 
بأغلبيــــة واســــعة فــــي 2019 وهو أســــتاذ 
قانون دســــتوري متقاعد، أبان عن موقفه 
ســــابقا بشــــأن النقاش الدســــتوري حول 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على 

خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة 
العيد الوطني لقــــوات الأمن الداخلي قبل 
يومين ”إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
للقــــوات المســــلحة العســــكرية والمدنيــــة، 
فليكن هذا الأمر واضحا بالنســــبة إلى كل 

التونسيين“.
وأحدث خطابه نزاعا دستوريا تشهده 
تونس بشــــأن توزيــــع الاختصاص داخل 
الســــلطة التنفيذية بــــين الرئيس، ورئيس 
الحكومــــة هشــــام المشيشــــي، المدعوم من 
البرلمــــان والــــذي يختص بتســــمية وزير 

الداخلية.
وزيــــرا  المشيشــــي  حاليــــا  ويشــــغل 
للداخلية بعد أن أقال توفيق شــــرف الدين 

وهو من المحســــوبين على الرئيس سعيد 
من الوزارة.

ولا يــــزال التعديــــل الحكومــــي الذي 
أجــــراه المشيشــــي منــــذ ينايــــر الماضــــي 
بضغــــط مــــن حركــــة النهضة الإســــلامية 
معلقــــا بعد رفــــض الرئيس مراســــم أداء 
اليمين الدستورية لبعض الوزراء بدعوى 
وجــــود انتهــــاك للدســــتور في إجــــراءات 

التعديل.
كما تعطــــل تعديل القانون المؤســــس 
للمحكمة الدســــتورية بعد رفض الرئيس 
ختم القانــــون بدعوى وجود خرق للآجال 
المحددة لتأســــيس المحكمــــة المؤجلة منذ 

.2015

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”حركة النهضة فتحت الثلاثاء صفحة 
جديــــدة من الصراع المباشــــر مع الرئيس 
ســــعيد، فهمــــت الحركــــة أن اســــتعمالها 
لأدوات أو محاولــــة فبركة حكايات لم تأت 
بنتيجة جعلها تقحم الغنوشــــي مباشرة 

في الصراع“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأضــــاف 
أن ”تعليــــق النهضــــة يعكس  لـ”العــــرب“ 
ضيــــق النهضة مما يجــــري، وهذا يعكس 
قلقها ممــــا يقوم به الرئيس ســــعيد ومن 
كلماته لاســــيما الأخيرة في ذكرى تونسة 
الأمــــن الوطنــــي، خاصــــة عندما قــــال إنه 
لــــن تكون للأقــــارب أو العائــــلات حصانة 
وهذه رســــالة واضحة لمن يقوم بتحصين 
أفــــراد مــــن عائلتــــه متهمــــة بفســــاد أو 
إخفــــاء هبات أتت لتونس، رد الغنوشــــي 
كان متشــــنجا والنهضــــة اليــــوم أعلنــــت 
الحــــرب على رئاســــة الجمهوريــــة بينما 
الأخيــــرة تســــعى إلــــى احتــــرام تطبيــــق 

الدستور“.
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حركة النهضة أعلنت 

الحرب على رئاسة 

الجمهورية

باسل الترجمان

 طرابلــس – أصـــدر رئيـــس المجلـــس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا يقضي 
بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من 
الســـفر خارج البلاد دون إذن، أو الظهور 
في وســـائل الإعلام في خطوة تختبر مدى 
اســـتجابة هؤلاء للدولة المدنية وقراراتها 
حيـــث يعد المنفـــي قائـــدا أعلـــى للقوات 

المسلحة.
وبالرغم من أن خارطة الطريق المنبثقة 
عن تفاهمـــات جنيف السويســـرية تنص 
على أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة فـــي كافة أنحاء 
ليبيا غير أن قرارات المنفي تثير تساؤلات 
بشـــأن انصياع هؤلاء لها سواء في شرق 

البلاد أو غربها.
وبحســـب القرار الذي أصـــدره المنفي 
ســـتقوم إدارة الاستخبارات بمنح أذونات 
الســـفر للعسكريين غير شـــاغلي المناصب 

القيادية.
وعزا المنفي هذا القرار إلى قيام بعض 
الضبـــاط بعقد لقـــاءات بالداخل والخارج 
أو الظهـــور أمام وســـائل الإعـــلام المرئي 
والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع 
سياسي دون إذن. واعتبر ذلك خروجا عن 
المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره 
جيـــش الوطـــن وبعيدا عـــن أي صراعات 

مهما كانت.

وذكرت وثيقة رسمية أصدرها المجلس 
قبل أســـبوعين وأعلنـــت عنهـــا المتحدثة 
باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عبر 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
”تويتـــر“ الاثنـــين، أنـــه ”يُحظـــر اعتبارا 
مـــن تاريخ هذا القرار علـــى كافة الضباط 
شاغلي المناصب القيادية بالجيش السفر 
إلى الخارج مهما كانت دواعي الســـفر، إلا 

بعد الحصول على إذن مســـبق“ من المنفي 
وهو القائد الأعلى للجيش.

ورأى مراقبـــون أن هـــذا القـــرار قـــد 
يكون المســـتهدف منه قائد الجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر الذي يتحـــرك على 
أكثـــر مـــن صعيـــد فـــي محاولـــة لضمان 
دوره في المشهد السياســـي المقبل خاصة 
بعـــد سلســـلة الاضطرابات التـــي عرفتها 
بنغازي شـــرق البـــلاد والتـــي باتت تهدد 

شعبيته.
وتُعـــد خطـــوة المنفي غيـــر مضمونة 
النتائـــج، فليـــس من الواضـــح إذا ما كان 
ســـينصاعون  وضباطـــه  حفتـــر  المشـــير 
لقرارات رئيس المجلس الرئاســـي وهو ما 
يضع المنفي أمام اختبار صعب خاصة أن 
الأمر يتعلق كذلك بالميليشيات المنتشرة في 

غرب ليبيا.
ويكثف قـــادة تلـــك الميليشـــيات، إلى 
جانب مسؤولين عســـكريين من تحركاتهم 
بمـــا فـــي ذلـــك الاشـــتباكات والخرجـــات 
الإعلاميـــة والســـفر إلـــى الخـــارج لتأكيد 

دورهم في المعادلة الليبية.
ومؤخرا سافر رئيس الأركان بحكومة 
الوفاق ســـابقا محمد الحداد إلى روســـيا 
وتركيـــا رفقـــة رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة حيث عقد 

الحداد لقاءات مع مسؤولين.
وكان حفتـــر قـــد أعلـــن عـــن ترحيبه 
بمخرجات ملتقى الحوار السياســـي التي 

نصت على منح المجلس الرئاسي صلاحية 
القائد الأعلى للجيش، وأكد سعيه للحفاظ 
علـــى الديمقراطيـــة والتـــداول الســـلمي 

للسلطات.
ومنـــع المنفي ”كافة العســـكريين مهما 
كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم“ 
من الظهـــور في وســـائل الإعـــلام المرئية 
والمســـموعة والإدلاء بالتصريحـــات، وفق 

الوثيقة.
واعتبـــرت الوثيقة هـــذه الأفعال ”من 
الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب 
عليهـــا قانونـــا، وفقـــا لقانـــون العقوبات 

العسكرية وقانون الخدمة بالجيش“.
وجـــاء ضمن نـــص القرار ”لمـــا كانت 
هذه الأفعال تعتبر مـــن الأعمال المحظورة 
علـــى العســـكريين ومعاقب عليهـــا قانونا 
وفقا لقانون العقوبات العســـكرية وقانون 
الخدمـــة بالجيـــش الليبـــي، وكمـــا أنهـــا 
تؤثر على ســـلامة الدولة وتمـــس بأمنها 
وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، 
وتعتبر انحرافا لدور المؤسســـة العسكرية 
الديمقراطيـــة  مبـــادئ  علـــى  وخروجـــا 
المنشـــودة والأمـــر الـــذي يســـتوجب معه 
التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، 
وعليه يحظر على كافة العســـكريين مهما 
كانت رتبهـــم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم 

ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ“.
وأصـــدر المنفي أوامـــره لجميع أفراد 
قـــراره،  فـــي  ورد  بمـــا  للتقيّـــد  الجيـــش 

العســـكرية  الاســـتخبارات  ”إدارة  مطالبا 
العســـكرية  والســـجون  الشـــرطة  وإدارة 
بمتابعة تنفيـــذه بكل دقة وإبـــلاغ المدعي 
العـــام العســـكري عـــن أي مخالفـــة لمـــا 
ورد بـــه، لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة 

اللازمة“.
وانتخـــب ملتقـــى الحوار السياســـي 
برعايـــة الأمم المتحـــدة فـــي الخامس من 
فبرايـــر الماضي ســـلطة تنفيذيـــة موحدة 
تضم حكومة برئاســـة عبدالحميد الدبيبة 
ومجلســـا رئاسيا برئاســـة المنفي، لقيادة 
البـــلاد إلـــى انتخابات برلمانية ورئاســـية 

مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وكان المنفي قـــد ترأس أول اجتماع له 
بصفته قائدا أعلـــى للجيش في 29 مارس 
الماضـــي في قاعـــدة أبوســـتة البحرية في 
طرابلـــس، وبحث آنذاك عـــددا من الملفات 

المتعلقة بتنظيم القوات وإدارتها.
ويُعـــد الملـــف الأمني من أبـــرز الملفات 
المعقـــدة التي تعترض الســـلطة الانتقالية 
في ليبيا حيث لا يزال الترقب سيد الموقف 
للخطـــوات المزمـــع القيـــام بهـــا لتوحيد 
المؤسسة العســـكرية وهي خطوة يرهنها 
بخـــروج  سياســـية  وأوســـاط  مراقبـــون 

المرتزقة وتفكيك الميليشيات.
وأخيـــرا، قال رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة إنـــه ”تم توحيـــد نحـــو 80 فـــي 
المئة من مؤسســـات الدولة الليبية وبقيت 

المؤسسة العسكرية فقط“.

القرار الذي أصدره المنفي 

ينص على قيام إدارة 

الاستخبارات بمنح أذونات 

السفر للعسكريين غير 

شاغلي المناصب القيادية

 الرباط  – دشن حزبا الأصالة والمعاصرة 
والتجمـــع الوطني للأحرار ســـجالا مبكرا 
بســـبب الانتخابـــات العامـــة المقـــررة في 
أكتوبـــر المقبل، حيث اتهـــم الأصالة حزب 
الأحـــرار بتســـخير وزارة الزراعة من أجل 

تمويل أهدافه الانتخابية.
واتهـــم حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة 
المعارض موظفـــين بـــوزارة الزراعة التي 
يقودهـــا رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار عزيـــز أخنوش، بأنهـــم يقومون 
بتوجيـــه أمـــوال لصرفهـــا فـــي أهـــداف 
انتخابيـــة وتخصيـــص ميزانيـــات لدعم 
المصالـــح  لتغطيـــة  الزراعـــي  القطـــاع 

الانتخابية لحزب.
وقـــال عبداللطيف وهبـــي إن ”صراع 
حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع 
الوطني للأحرار غيـــر متكافئ، حيث تمت 
فـــي وزارة الزراعة التـــي يقودها أخنوش 
برمجـــة عدد مـــن المشـــاريع في الأشـــهر 
الأخيرة، فهل كانت هذه المشـــاريع موجهة 

لمصلحة المواطن أم لخدمة الانتخابات؟“.
وأوضـــح ”لا يُعقل أن مـــدراء جهويين 
تابعـــين لـــوزارة معينة يقومـــون بالحملة 
الانتخابية مع التأثير على رجال السلطة“، 

في إشارة إلى وزارة الزراعة.
وتابـــع الأمـــين العام لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة ”أشـــرنا إلـــى رئيس الحكومة 
بكون وزراء في الحكومة (في إشـــارة إلى 
عزيز أخنـــوش) يقدمون خدمات انتخابية 
تمس بالتنافس الشـــريف وبالمساواة في 
الفـــرص، وإذا لم يتـــم حل هذا الإشـــكال 
ســـنضطر إلـــى الدخـــول فـــي مواجهـــة 

أكبر“.
وفي رد على ســـؤال طرحـــه البرلماني 
مصطفى بايتاس بخصوص ”أشياء قيلت 
على لســـان أمين عـــام الأصالة والمعاصرة 
دون ذكر اسمه“، قال أخنوش أمام البرلمان 
الاثنين إن هناك ”مـــن يزرع العمل، وهناك 
مـــن يـــزرع الكلام فقـــط“، مشـــددا على أن 
مشـــاريع وزارته موجـــودة في كل المناطق 

والجهات ولا أحد يمكنه إيقافها وستبقى 
مستمرة حتى آخر لحظة“.

وزارتـــه  بموظفـــي  أخنـــوش  ونـــوه 
مشـــددا علـــى أنهم ولفترة 14 ســـنة كاملة 
وهم يحملون أعبـــاء القطاع على أكتافهم 
وأن  أحـــد،  بـــأي  يهتمـــوا  ”ألا  وعليهـــم 

يستمروا في عملهم“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الأســـلوب 
الاســـتفزازي هدفـــه إفقاد الطـــرف الآخر 
توازنـــه بالطعن فـــي مصداقيته ونزاهته، 
لكســـب أكبـــر عدد مـــن المناضلـــين داخل 

الحزب.
ويعتبر الأصالـــة والمعاصرة والأحرار 
بمثابـــة حزبـــي أعيـــان يتنافســـان علـــى 
اســـتقطاب عـــدد كبيـــر مـــن طبقـــة رجال 
الأعمال. وقال أخنوش إن حزبه اســـتقطب 
تاريخيا هـــذه الفئة مـــن المواطنين الذين 
”وجدوا أنفســـهم ضمن توجهاته“، مشيرا 
إلـــى أن الأمـــور بـــدأت تتغير مـــع انفتاح 

الحزب على كل الشرائح.
ويرجح متابعـــون أن تحتدم المواجهة 
اقتـــراب  مـــع  لاســـيما  الحزبـــين  بـــين 
الاســـتحقاق الانتخابي، حيث يســـعى كل 
طرف إلى حيـــازة أكثر ما يمكن من مقاعد 
في البرلمان باعتبـــار أن العملية تحدد من 

سيقود الحكومة المقبلة.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية أن ”ترشـــح رجـــال اعٔمال في 
الاستحقاقات القادمة سيكون مكثفا، وهذا 
يعـــود لانفتاح المشـــهد السياســـي ورغبة 
لاء في الاقتراب من مواقع القرار بعد أن  هؤ
كانوا إلى وقـــت قريب يمثلون رجال الظل 
الذين يقفون فـــي الصف الثاني ويدعمون 
سياســـيين يوفـــرون لهـــم الدعـــم المالـــي 
من اجٔـــل الوصـــول إلى البرلمـــان وخدمة 

مصالحهم ومصالح قطاعاتهم“.
واعتبر لزرق في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”التراشـــق بالاتهامـــات بـــين الأحرار 
والأصالـــة والمعاصرة يعود إلـــى اعتماد 
كلا الحزبـــين على رجال الأعمال في عملية 
الوصـــول إلـــى الغرفـــة الأولـــى للبرلمان 

(مجلس النواب)“.

 الجزائر – وضع مســـؤولو الدولة الجدد 
في ليبيـــا، ونظرائهـــم الجزائريين، الملف 
الأمني المشـــترك فـــي صـــدارة الأولويات 
المشتركة بين البلدين، في اللقاء الذي جمع 
مســـؤولين كبار من الجانبين في العاصمة 
طرابلـــس، لأول مـــرة منذ بدايـــة الانتقال 

السياسي الذي تعرفه ليبيا.
واتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، مـــع وفد 
جزائـــري رفيـــع المســـتوى، علـــى ”أهمية 
مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة“، 
ولم تتم الإشـــارة إلى نوعية وتفاصيل تلك 
الأخطار، إلا أن الأنظار تصوب نحو نشاط 
الجماعـــات الإرهابية وشـــبكات الجريمة 

العابرة للحدود.
البلديـــن  ســـلطات  اهتمـــام  ويُظهـــر 
بالوضع الأمني في المنطقة، حجم المخاوف 
التي تؤرق حكومات المنطقة، لاســـيما في 
ظـــل الأوضاع غير المســـتقرة التـــي تخيّم 
عليها خلال الســـنوات الأخيرة، وتحولها 
جزئيـــا إلى قاعـــدة خلفية لنشـــاط بعض 
التنظيمـــات الجهادية التي ســـجلت خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة ضربـــات نوعية ضد 
أهداف رســـمية في دول الجـــوار للجزائر 

وليبيا.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
صبري بوقادوم، قـــد ترأس وفد بلاده إلى 
طرابلس، والمتكون من وزير الداخلية كمال 
بلجود، ومدير الوثائـــق والأمن الخارجي 

في جهاز الاستخبارات الجنرال نورالدين 
مقري، المنصب حديثـــا على رأس المديرية 

المذكورة.
الأمنيـــة  الطبيعـــة  وأوحـــت 
والاســـتخباراتية للوفـــد الجزائري، نوايا 
الجزائريـــين فـــي تفعيـــل تعاون مشـــترك 
مع الســـلطات الجديـــدة في ليبيـــا، بغية 
محاصـــرة نشـــاط الجماعـــات الإرهابيـــة 
بالبشـــر  والاتجـــار  التهريـــب  وشـــبكات 
والمخدرات والســـلاح المنتشـــرة بقوة على 
الحدود المشتركة بينهما أو القريبة منهما 

جنوبا.

كمـــا تـــلمح الأولويـــة التـــي أعطاهـــا 
الأمنـــي  للتعـــاون  البلديـــن  مســـؤولو 
والاســـتعلاماتي، إلى رغبـــة جزائرية في 
التخفيـــف مـــن الأعبـــاء التـــي تحملتهـــا 
الجزائـــر منذ العـــام 2011 تاريخ ســـقوط 
نظام العقيد معمـــر القذافي ودخول ليبيا 
في دوامة من العنف، حيث وجدت نفســـها 
وحيدة فـــي مواجهة مختلـــف التنظيمات 
المسلحة العاملة على الشريط الحدود وما 
يتدفق عليها مـــن عناصر الجماعات التي 
كانت تتمركـــز في طرابلـــس وكبرى المدن 

الليبية.

وكانت الجزائر قد أعلنت على لســـان 
اســـتعدادها  تبون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
لمســـاعدة ليبيـــا بـــكل مـــا تحتاجـــه مـــن 
وباركت  وبشـــرية  لوجســـتية  إمكانيـــات 
توصـــل أطـــراف النـــزاع إلـــى التوافقات 

الجديدة في طرابلس.
كما عبر تبون، في تصريح له لوسائل 
إعلام محلية، عن ”استعداد بلاده لمساعدة 
ليبيـــا أمنيـــا، ســـواء بتدريـــب أو تكوين 

العناصر الأمنية في مدارسها الأمنية“.
وحسب بيان توج أشـــغال المشاورات 
السياسية والأمنية بين مسؤولي البلدين، 
وعلى رأســـهم رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، 
فإن الطرفين اتفقا على ”مواصلة التنسيق 
والتشـــاور بشـــأن مواجهة الأخطار التي 
تهـــدد أمن المنطقـــة كالإرهـــاب والجريمة 
وتهريـــب  للحـــدود،  العابـــرة  المنظمـــة 
المخدرات، وتجارة الأســـلحة والهجرة غير 

الشرعية“.
وأضاف بأن ”المجتمعين بحثوا تكثيف 
التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم خلال 
اللقـــاء التأكيد علـــى أهمية الإســـراع في 
عقـــد الاجتماعـــات التحضيريـــة للـــدورة 
الـ14 للجنـــة التنفيذية العليا المشـــتركة“، 
وهي اللجنة التـــي يراهن عليها كثيرا في 
البلديـــن من أجل تفعيل التعاون الشـــامل 
المعطل منذ ســـنوات، وسعي الجزائر إلى 
تحويـــل معابرهـــا الحدوديـــة البرية إلى 

مراكز نشاط تجاري واقتصادي.

رئيس  أصدرهــــــا  التي  القــــــرارات 
ــــــي محمد  المجلس الرئاســــــي الليب
ــــــش  ــــــدا للجي ــــــه قائ المنفــــــي بصفت
وأعلنتهــــــا المتحدثة باســــــم المجلس 
نجوى وهيبة مســــــاء الإثنين تشكل 
حيث  ــــــس،  للمجل ــــــدا  جدي ــــــا  تحدي
تختبر تلك القرارات مدى انصياع 
العسكريين للدولة المدنية وتعاطيها 

معهم إذا خالفوها.

تصعيد غير مسبوق 

من حركة النهضة 

ضد الرئيس التونسي

الانتخابات تفتح سجالا مبكرا

بين حزبي الأصالة والمعاصرة

والأحرار في المغرب

قرارات المنفي الموجهة للعسكريين

تختبر انصياعهم للدولة المدنية

هل حفتر هو المستهدف من قرارات المنفي؟

زيارة ذات بعد أمني لبوقادوم إلى ليبيا

الاستقرار الأمني يتصدر مباحثات بوقادوم في ليبيا

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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